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 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد لله       وزارة العـدل       

 محكمــة التعقيــب    

 ـدد القضيـــة21500.2014*عـ

        2015-11-16تاريخـــه :

 

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

لمقدم في  لتعقيب ا تحت  2014ديسمبر  29بعد الإطلاع على مطلب ا

لتعقيب. "م. ف. ع" ـدد من الأستاذ4521عـ  المحامي لدى ا

 "ف. ب. ص. ش". نيابة عن :

 "ح. ب. م. ه". ضــد :

لمدني عـ ماي  22ـدد الصادر بتاريخ 32856طعنا في القرار الاستئنافي ا

ين عن محكمة الاستئناف ب والقاضي :"قضت المحكمة بقبول الاستئناف 2014

المستأنف الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم  الإبتدائي وتخطية 

قاء أتعاب تقاضي وأجور دفاع وحمل 300.000ضده بثلاثمائة دينار ) د( ل

قانونية عليه. ال  المصاريف 

للمعقب ضده بواسطة عدل  لمبلغة  لتعقيب ا وبعد الإطلاع على مستندات ا

لتنفيذ الأستاذة   . 2015جانفي  26ـدد بتاريخ 4204حسب محضرها عـ "ع. ع"ا

لمقدمة  وعلى نسخة ي فالحكم المطعون فيه وعلى جميع الإجراءات والوثائق ا

 من م م م ت . 185حسب مقتضيات الفصل  2015جانفي  27

التعقيب بواسطة محامي  لم يقدم المعقب ضده جوابه على مستندات  وحيث 

ليه بصفة قانونية.  رغم بلوغها إ

لعمومية لدى هذه المحك لنيابة ا ل مة والراميةوبعد الإطلاع على ملحوظات ا ى إ

لتعقيب شكلا ورفضه أصلا والحجز .  طلب قبول مطلب ا

لمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي:  وبعد الإطلاع على أوراق القضية وا

لـشـكـل :  مـن حـيـث ا
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قانونية طبق أحكام  لتعقيب جميع أوضاعه وصيغه ال حيث استوفى مطلب ا

لناحية .وما بعده من م م م ت مما يتجه معه ق 175الفصل   بوله من هذه ا

 

ــل : يــث الأصـ   مـن حـ

ان لتي  لمنتقد والأوراق ا فيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم ا بنى حيث ت

ب عليها قيام المدعي في الأصل )المعقب ضده الآن( أمام المحكمة الإبتدائية

أنه استقر في حوزه وتصرفه جميع محل السكنى بموجب عقد تسويغ  عارضا 

فائدتها صلب الرسم "ش. و. ع. ب. ت"شفاهي بينه وبين  لعقار المسجل ل  وهو ا

لعقاري  .ا لعقار منذ سنة  عدد .. سوية تأملا في  1991وقد دأب على استغلال هذا ا

لتفويت وقد استغل المطلوب )المعقب الآن( حا لمالكة با لة وضعيته مع الشركة ا

ليلة الفوضى والانفلات الأمني الذي جد بالبلاد وا لمبنى  ثم  14/01/2011ستقر با

لعقار وهيأه لممارسة نشاط تجاري وقد  عمد لاحقا إلى فتح دكان في جزء من ا

لمبنى لعدم الصفة لتنبيه عليه بواسطة عدل منفذ للخروج من ا  دون تولى المدعي ا

ذا وعملا بأحكام الفصول  ء من م ا ع فإنه يطلب القضا 635و 753و  750جدوى ل

صفة إلزام المدعى عليه بالخروج من عقاره الموصوف أعلاه لعدم البصفة أصلية ب

لمد "ش. و. ع. ب. ت"واحتياطيا بإدخال ا لتداخل في الدعوى والإنضمام إلى  عي ل

 في دعواه. 

لبداية حكمها عـ قانونية أصدرت محكمة ا ال فاء الإجراءات  ـدد 5346وبعد استي

لمد 2013جوان  18بتاريخ  ئيا بإلزام ا دا ابت عى عليه بالخروج من محل يقضي 

فائدة المدعي بمائتي دينار ) لنزاع لعدم الصفة وتغريمه ل قاء200.000ا أتعاب  د( ل

د( أجرة 34.172) 172تقاضي وأجور محاماة وأربعة وثلاثين دينارا ومليمات 

د( أجرة 56.212مليمات ) 212رقيم الاستدعاء للجلسة وستة وخمسين دينارا و

قانونية عليه .محضر الإدخال وحمل المص  اريف ال

لمذكور فقضت محكمة الاستئناف ب وحيث استأنف المحكوم ضده الحكم ا

 ـدد  السالف بيان نصه بإقرار الحكم الإبتدائي.32817بموجب قرارها عـ

 فتعقبه الطاعن ناسبا له المطاعن الآتية :
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 من م م م ت : 19المطعن الأول : خرق أحكام الفصل 

لب بمقولة أن المعقب للمطا قيام  التي تخوله ال المالك  ا ة بمضده لا يحرز صفة 

لقيام وعليه فإن المحكمة لما  بلت قيزعمه من حقوق كما تنعدم في جانبه مصلحة ا

لعام 19دعواه تكون قد خرقت أحكام الفصل  لنظام ا  م م م ت وهي أحكام تهم ا

إثارتها لأول مرة أمام هذه المحكمة بما يتجه معه نقض حكم  ها.يمكن 

لثاني : مخالفة أحكام الفصول   من م ح 39و  23من م ح ع و  307المطعن ا

 ع :

ل ن يه أبمقولة أن المعقب ضده استند في دعواه إلى عقد تسويغ تبين بالرجوع إ

لم يتجاوز السبعة آلاف دينار بما يجعل الدعوى من  لكراء السنوي  معين ا

لناحية عملا بأحكام الفصل  م ت ومن ثمة فإن محكمة م م  39اختصاص حاكم ا

فا بان الدعوى استهدفت حماية الانتفا ع الأصل غير مختصة بالنظر موضوعا مضي

بعقار مسجل بما يجعل الدعوى في كف شغب عن عقار مسجل من اختصاص حاكم 

لناحية عملا بأحكام الفصل  لما خالفت محكمة الأصل هذه  307ا من م ح ع وطا

لل قاعدة فإن حكمها يكون موجبا  لناحية أيضا.ال  نقض من هذه ا

الفصل  لثالث : خرق أحكام  من م ا  420من  م م م ت والفصل  70المطعن ا

 ع :

من م م م ت اقتضت أن يبين المدعي بعريضة  70بمقولة أن أحكام الفصل 

لل دلتها في حين  المعقب ضده لم يدل بشهادة ملكية  رسم دعواه وقائع الدعوى وأ

لعقاري  لمتنازع فيه إلاا ا لعقار  ل  أن تدليلا على حقيقة ملكية الشركة المسوغة 

فة بذ لمدلى به مخال لكراء ا لك المحكمة اكتفت بأقوال المدعي وما تضمنه كتب ا

 من م اع.   420من م م م ت و  70أحكام الفصل 

الرابع : مخالفة أحكام الفصل  لتعليل 86المطعن   : من  م م م ت وإنعدام ا

ليه فإنه كان عبمقولة بأ التسويغ المستند إ فاء بكتب  لى نه على جدل الإكت

الكراء من  لة انطباق  عقد  لبحث في مسا دمه عالمحكمة  أن تأذن بإجراء  أبحاث ل

لعين ولا أن تحكم دون تعليل لصالح الدعوى خصوصا وأن الطاعن كان دف ع  على ا

لمتمسك به جاء غامضا . ا لتسويغ   بأن موضوع عقد ا
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 من م 307من م م م ت و  53لخامس : الإخفاق في تطبيق الفصلين المطعن ا

 ح ع :

 بمقولة أن الأمر يتعلق بعقار مسجل ولكن محكمة الأصل انصرفت عن تطبيق

لمنظم للدعوى الحوزية عوض تطبيق أحكام الفصل  53الفصل   307من م م م ت ا

العقارات المسجلة بما ي لمتعلق بدعاوى كف الشغب عن  تعين نقض من م ح ع ا

لناحية أيضا. ا  قرارها من هذه 

القانون عـ المؤرخ في  1977ـدد لسنة 37المطعن السادس : مخالفة أحكام 

لنزاع :  25/05/1977 بمقولة أن المطعون ضده عرض أن الطاعن متواجد بمحل ا

لمعقب قد استح 2011جانفي  14منذ  ق وقد أنشأ به مشغلا تجاريا وبذلك يكون ا

لتجاري وطا لثابت فإنها تكون قد خالحق ا رقت لما تغاضت المحكمة عن هذا الحق ا

قانون عـ م ال لبا على هذا 1977ـدد لسنة 37أحكا  بما يبرر طلب نقض حكمها طا

التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه  ع مالأساس  القضاء بقبول مطلب 

لة .  الإحا

 

لـمـحـكـمـة  ا

 عن المطعن الأول :

لمنتقد خرق أحكام الفصل  حيث نعى المعقب على ا القرار   من م م 19محكمة 

قيام بالدعوى لان المعقب ضده لل  تفاءم ت :بمقولة عدم توفر الصفة والمصلحة في 

لمالك فيه . ا  صفة 

 وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن فإنه طالما ثبت تسوغ المعقب ضده لمحل

لنزاع بموجب عقد تسويغ وبإقرار   لصفة والمصلحة فيفإن له ا "ش. ع. ب. ت"ا

قيام بدعوى الحال على معنى الفصل  لمكتري الذ 753ال ل ي من م ا ع  الذي خول 

لغير بطريق الغصب أن يرفع أمره للقاضي فيما يتعلق  تمت  مشاغبته من طرف ا

 بذاته بما يتعين معه رد هذا المطعن لعدم جديته . 

 

لثاني :  عن المطعن ا



 

 
5 

المعقب على محكمة القرار  لمنتقد خرق قواعد الاختصاص الحكميحيث نعى   ا

أنه يت 39و  23من م ح ع و  307وتحديدا أحكام الفصول  بين من م م م ت بمقولة 

لكراء لا يتجاوز سبعة آلاف دينار سنو لتسويغ أن معين ا ما يا ببالرجوع إلى عقد ا

دائيا وليس المحكمة الإبتدائية  ابت لناحية  ن ما أكيجعل الدعوى من اختصاص حاكم ا

موضوع الدعوى في كف شغب عن عقار مسجل وهي من مطلق اختصاص حاكم 

لناحية.  ا

للقول بعدم اختصاص  39وحيث أن تمسك الطاعن بأحكام الفصل  من م م م ت 

لنظر في الدعوى باعتبار ع المتعهدة في الطور الأول ل دم المحكمة الإبتدائية 

لكراء السنوي  ضرورة أن الدعوى آلاف دينار في غير محله   7تجاوز معين ا

لكراء أو  لمنازعة في عقد ا ا لية لا تمثل دعوى مدنية شخصية ترمي إلى  ه بعاتتالحا

لمقدر لمدنية غير ا ا الدعاوى  ة وإنما هي دعوى في الخروج لعدم الصفة وهي من 

لكرا ا د فيها إلى عقد  دائية وأن الاستنا لتي هي من اختصاص المحكمة الإبت نا إ ما ء 

إث الذي يتجه معكان بهدف وحيد وهو  قيام  الأمر   ه ردبات الصفة والمصلحة في ال

لمتعلق بكون الدعوى في كف الشغ ا الدفع  دفع لعدم وجاهته  وكذلك رد  ب هذا ال

 م ح ع. 307على معنى الفصل 

 *عن بقية المطاعن لوحدة القول فيها :

لمنتقد خرق أحكام الفصل   القرار ا  ممن م  70حيث نعى المعقب على محكمة 

فة أحكام الفصل  420والفصل م ت  من م م م ت وانعدام   86من م ا ع كمخال

لتعليل والإخفاق في تطبيق أحكام الفصلين   ح  ممن  307من     م م م ت و  53ا

قانون عـ فة أحكام ال  .25/05/1977المؤرخ في  1977ـدد لسنة 37ع كمخال

إثار م يسبق للطاعن  أنه ل لملف  ا ة هذه وحيث تبين بالرجوع إلى أوراق 

إثارتها لأول مرة أمام ه ذه المطاعن أمام محكمة القرار بما لا يجوز له معه 

لعام وإنما بمصلحة الخصوم الشخصية لنظام ا قها با مر الأ المحكمة باعتبار عدم تعل

 الذي يتجه معه ردها. 

 

 ولهذه الأسباب
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لتعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية  قررت المحكمة قبول مطلب ا

لم  ؤمن.ا

عن الدائرة  2015نوفمبر  16وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

لمدنية  لمتركبة من رئيسها السيد  22ا  وعضوية المستشارتين ا

لعام السيد   والسيدتين  وبحضور المدعي ا

 .وبمساعدة كاتب الجلسة السيد  

 

 وحـــرر في تاريخـــــه

 


	الجمهوريــة التونسيــة

